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يقوم الإقتصاد الوطني لكل دولة على ثلاث أسس رئيسية : النظام المصرف » نظام الأسواق للمالية » 
ونظام التأمين» لذا اهتمت معظم المنظومات القانونية على المستوى الدولي بوضع قواعد منظمة لمراحل عقد 
التأمين من جهة - الابرام » التنفيذ والاغاء- وللهيعات العاملة في هذا ابجال من جحهة اخحرى - شركات 
وتعاونيات التأمين-. 

وبعد الأزمة المالية العالمية الأحيرة واحتماع آراء الباحثين على أنه بالاضافة الى النظام الربوي للمؤسسات 
البنكية والمصرفية » وعقود المشتقات في الأسواق للمالية > فإن نظام التأمين التجاري القائم على نقل المخاطر 
بعوض يعتبر من أ کبر مسببات هذه الأزمة. 

وهذا ما يظهر حليا من خلال إفلاس أكبر الشركات الأمريكية للتأمين على الودائع المصرفية ۸16 رغم 
احتكارها هذا النشاط» لذا اتجهت أنظار الدول الغربية قبل الإسلامية إلى نظام التأمين التعاون رما كبديل للتأمين 
التجاري» وإن كان هذا النوع من التأمين مطبق فعلا ي القوانين الفرنسية والقوانين الأمريكية والبريطانية . 

وي سنة 2009 تم اصدار المرسوم التنفيذي رقم 13/09 الذي يسمح بانشاء شركات تأمين تعاضدية 
دون تمييز بين قطاع وآحرء والمتفحص لبنود هذا القانون يستشكل مضمون قواعده إن كانت فعلا تسعى لتطبيق 

فهل المرسوم 13/09 يجسد فعلا مبادئ التأمين التكافلي الإسلامي ؟ 

سنحاول بحث هذه الإشكالية من خلال المباحث التالية : 


المبحث الأول. التطور التاريخي للتأمين التعاوني . 

المبحث الثاني. التأمين التكافلي الإسلامي على ضوء قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية. 
المبحث الغالث. إشكالية تطبيق التأمين التكافلي الإسلامي من خلال المرسوم 13/09. 

المبحث الرابع: البدائل المقترحة لتجسيد قانون يطبق التأمين التكافلي الإسلامي. 


المبحث الأول: التطور التاريخي للتأمين التعاوني 


لقد مر التامين بالعديد من المراحل التاريخية» حيث كان ظهوره البدائي تعاونيا (أولا) وبعدضعف 
الحضارة الإإسلامية وازدهار الأنظمة الرأسمالية والليبرالية برزت على الساحة العالمية هيئات التأمين التجارية» ولكن 


' Code de la mutualité . mutual insurance act. 


بعد الأزمات للمالية الأخحيرة ظهرت الحاجة للعودة إلى التأمين التعاون من جديد من خلال لمنظومة القانونية 
الجزائرية(نانيا). 


أولا. أصل التأمين تعاونيا : 
في حقيقة الأمر التأمين التعاون ليس وليد اليوم بل تذكر الدراسات أن جذوره تحتد الى الحضارات القديعة 
ففي سنة 916 ق م تم إصدار قانون رودس المتضمن الخسارة العامة حيث قضى بتوزيع الخسارة الناجمة عن رمي 
البضائع قي البحر لتخحفيف وزن السفينة على جميع اركاب »كما عرفت تلك الحضارات مقلوب التأمين وهو 
hS‏ 
كما يذكر ابن خلدون تي مقدمته أن العرب كانوا يتفقون قي رحلتي الشتاء والصيف على تعويض الجحمل 
الذي يهلك أو يموت أو من كسدت بحارته من أرباح التجارة الناججة عن الرحلة كل بحسب نسبة رأسماله“. 
أما التأمين التعاون قي شكل هيئات ومؤسسات فتشير الدراسات إلى أن بدايات ظهوره كانت في ألانيا 
تماية القرن الخامس عشر في حين ترحع ابحاث اخحرى ظهورها إلى سنة 1530 بلندن وباريس» غير ان الا كيد اغا 
انتتشرت أكثر ق النظام السوفيات بالنظر للتوحه الاشتراكي له. 
لکن مع ازدهار الأفكار الرأسمالية والليبرالية انتشرت هيعات التأمين التجاري إلى جحانب شركات 
وصتاديق تاين تغاون غير أن .اتشارها مقارنة بشكات التأمين السجاري جعل مها تكاد تكرن معدومة ماديا 
زمالياء رلعل من أهم هله السيات رال كات : 
1. جمعية الصليب الأزرق بالو م .BLUE CROSS - Î‏ 
2. جعية الدرع الأزرق بالو .BLUE SHIELD - e‏ 
5 جعيات الان التعاوني FORSAKRINGAR AB e‏ 


ع 5 . 2 
4. تعاونية التأمين الباريسية ” £$4141)1€ Mutuelle parisienne de‏ 


ثالغا: التأمين التعاونى فى الجزاق ° 


على حى الدين القرة داغى » التأمين التعاونن - ماهيته » ضوابطه » معوقاته . ملتقى التأمين التعاون » الرياض » السعودية » 2009/01/22 › 

ص 

۶ ابن خلدون » المقدمة » دار الجيل » بيروت لبنان » الكتاب الأول »> ص 455. د. صالح العلي » معام التأمين الإسلامي» دار النوادر » سوريا › 

دمشق » الطبعة الاو 2010. 
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د. عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي » إدارة الغرر في التأمين التعاو » جحلة حامعة الملك عبد العزيز » م 23 » ع02. 2010 » ص91. 

“ Jean-claude seys ; les groupes d assurance mutuelle : les lecons des premiéres €xpérlence , 

MMA, France. 


http://fr.wikipedia.org/wIkKI/AXA 
: wWww.Joradp.dZ 


إذا كانت القاعدة العامة أن الدولة الجزائرية قد طبقت القوانين الفرنسية بعد الاستقلال مباشرة إلا ما 
استثنى منها باعتباره مخالفا للسيادة الوطنية › فإنه ق محال التأمين خحصوصا قد وضعت ترسانة من القوانين منذ 


فجر الاستقلال لعل أهمها : 


1. قانون رقم 201-63 مضي في 08 يونيو 1963 المريدة الرسمية عدد 39 مؤرحة ي 14 يونيو 
3 الصفحة 630 التعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطا 
بالجزائر. 

2. قرار مضي قي 10 ديسمبر 1963 وزارة الاقتصاد الوطني حريدة الرسعية عدد 93 مؤرحة في 13 
ديسمير 1963. الصفحة 1306 » للمتضمن تطبيق القانون رقم 201-63 المؤرخ في 8 يونيو 
3 وانحدد لطرق تصفية تعهدات مؤسسات التأمين التي تتوقف عن ممارسة نشاطها بالجحمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

6 بل إا قامت باحتكار هذا النشاط موحب الامر رقم 12/7-66 مضي قي /2 مايو 1966 جريدة 
الرسمية عدد 43 مؤرحة فى 31 مايو 1966. الصفحة 503 يتضمن إنشاء إحتكار الدولة لعمليات 
التأمين » والذي تم تطبيقه بموحب القرار الممضي قي 27 مايو 1966 وزارة المالية والتحطيط . 

كما انا فرضت إلزامية التأمين عوحب الأمر رقم 15-74 نمضي في 30 يناير 1974 الحريدة الرسمية 
عدد 15 مؤرخحة في 19 فبراير 1974 الصفحة 230 » المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام 
التعويض عن الأضرارو كذا إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا من خلال الأمر 
35 الصادر بتاریخ 2003/08/26. 
ولعل آخحر هذه القوانين هو القانون رقم 04-06 نمضي في 20 فبراير 2006 » المعدل والمتمم للأمر 

رقم 07-95 المؤرخ قي 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات. 

© و الملاحظ أنه ومنذ الاستقلال شهدت للمنظومة القانونية الجزائرية إلى حانب الشركات الوطنية للتأمين ما 
عرف بصناديق التأمين التعاونية » حيث تم إصدار ثلاث قرارات رئيسية وهي : 

1. القرار الممضي في 17 يونيو 1964 وزارة الفلاحة حريدة الرسمية عدد 9 مؤرحة في 26 يونيو 1964 
الصفحة 147 المتضمن حل مجلس الصندوق المركزي لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية 
وتعيين لحنة إدارة مؤقتة لتسيير الصندوق. 

2. القرار مضي قي 17 يونيو 1964 وزارة الفلاحة الجريدة الرسعية عدد 9 مؤرحة في 26 يونيو 1964 
الصفحة 148 تتضمن حل امجلس الإداري للصندوق الإقليمي للتامينات التعاونية تي وهران وتلمسان 
وتعيين جحنة إدارة مؤقنة لتسيير الصندوق المذكور. 


3. وأهمها القرار الممضي في 29 ديسمبر 1964 عن رئاسة الجمهورية الجريدة الرسمية عدد 10 مؤرخحة ق 
2 فبراير 1965. الصفحة 130. المتضمن الترحيص لتعاونية التأمين الجزائرية الخاصة بعمال التربية 
والثقافة باحراء بعض عمليات التأمين. 
وف سنة 1996 تمت مصادقة الجزائر على ما يعرف بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين 
الاستشمارات وائتمان الصادرات عوحب مرسوم رئاسي رقم 144-96 نمضي ف 23 أبريل 1996. 


إذا فبعد أن كان يسمح بإنشاء صناديق تعاونية في قطاعات خحاصة » في سنة 2009 تم إصدار ما يمكن 
اعتباره قانونا عاما يسمح بإنشاء شركات ذات شكل تعاضدي أو تعاوني » ودون قصره على قطاع معين وهذا من 
حلال المرسوم التنفيذي 13/09 الصادر بتاريخ 2009/01/11 المتضمن القانون الأساسي النموذحي 
لكات ا عاضا 


المبحث الثاني: التأمين على ضوء قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية 
رغم بعض الإحتهادات الفقهية الفردية والتي تقضي بتحرم التأمين التعاون '» فإن جل الجامع الفقهية 
الدولية تحيز التأمين التعاون» وأهمها“: 
أ. أسبوع الفقه الثاني المنعقد في دمشق سنة 1961م وهو المعروف مهرحان ابن تيمية. 
ب. مؤتمر العلماء الثان المنعقد بالقاهرة عام 1385ه. 
ت. المؤتمر السابع المنعقد أيضاً قي القاهرة عام 1392ه. 
ث. المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام 1396ه. 
ج. احمع الفقهي السابع لرابطة العام الإسلامي في عام 1398ه . 
ح. قرار هيئة كبار العلماء ف المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 1399/2/300. 
خ. قرار المحمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1406ھ ”. 


د. عيسى عبده في كتابه: التأمين الأصيل والبديل. د. سليمان الثنيان في كتابه التأمين وأحكامه. 

د. صاح العلي » المرحع نفسه » ص18. 

قرار رقم 2 بشأن التأمين وإعادة التأمين » أما بعد: 

فإن جحمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتعمر الإسلامي ق دورة انعقاد مؤنمره الثاني بجحدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 ھ/22 - 28 
ديسمير 1985ءم. بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء والمشاركين قي الدورة حول موضوع "التأمين وإعادة التأمين". وبعد أن ناقش الدراسات 
المقدمة» وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه» والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليهاء وبعد النظر فيما صدر عن امحامع الفقهية 
واهيئات العلمية بهذا الشان. قرر: 

1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا. 

2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاون القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة 


التامبن القائم على أساس التامين التعاون . 


د. الرقابة الشرعية لمصرف الراجحى . 
ذ. ونقل الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا الإحماع على ذلك- وإن كان فيه نظر-. 
ره وفحت مم ارات الاه واقاة جرار الان اكان اير وة هي ٠‏ 


3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني» وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين» حت يتحرر الاقتصاد الإسلامي 
من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله هذه الأمة. 
أقرار الحمع الفقهي الإسلامي في دورته الاولى المنعقدة في 10 شعبان 1398ه بكة المكرمةء: قرر بجلس احمع بالإجاع الموافقة على قرار مجلس 
هيئة كبار العلماء قي المملكة العربية السعودية رقم 51 بتاریخ 4 هه من جواز التأمين التعاون بدلا عن الان اعجار الحرم للأدلة الاتية: 

الأول: ان التامين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد ها اصالة التعاون على تفتيت الاخحطار» والاشتراك قي حمل المسؤولية عند نزول الحوادث» 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر» فجماعة التأمين التعاون لا يستهدفون تحارة ولا رحا من أموال 
غيرهم» وإنغا يستهدفون توزيع الأحطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. 

الفاني: حلو التأمين التعاون من الربا بنوعيه» ربا الفضل وربا النسيئة» فليس عقود المساحمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات 
ربوية. 

الغالث: انه لا يضر جحهل المساهمين قي التامين التعاوني بتحدید ما یعود عليهم بالنفع» لاھم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مغامره» كخلاف التأمين 
التحاري فإنه عقد معاوضات مالية بحارية. 

الرابع: قيام جماعة من المساحمين أو من يثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أحله أنشئ هذا التعاون» سواء كان القيام 
بذلك تبرعا او مقابل اجر معين» وراى الجلس ان يكون التامين التعاوني على شكل شركة تامين تعاونية مختلطة للامور التالية: 

ولا : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية» ولا ياي درلا ا عه 
لما عجز الافراد عن القيام به ودورا موجها ورقيبا لضمان بجاح هذه المشروعات وسلامة عملياكا. 

ثانيا : الالتزام بالفكر التعاون التأميني الذي مقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله» من حيث تشغيله ومن حيث الحهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة 
المشروع. 

الغا : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاون وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخحصية» فلا شك أن مشاركة الأهالي بي 
الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على بحنب وقوع المحاطر التي يدفعون جتمعين تكلفة تعويضهاء نما يحقق بالتالي مصلحة حم في إنحاح التأمين 
التعاون» إذ إن تحنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبلء كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل. 

رابعا : إن صورة الشركة المحتلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه» بل بمشاركة منها معهم فقط لمايته 


مکملاً 


ومساندىم بوصفهم هم اصحاب المصلحة الفعلية» وهذا موقف اكثر إيجابية يشعر معه المتعاونون بدور الدولة» ولا يعفيهم ي الوقت نفسه من 
الول 

كما يرى اجحلس ان يراعى ف وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الاتية: 

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاون مركز له فروع في كافة المدن وأن تشتمل المنظمة على أقسام تتوزع بحسب الأحطار المراد تغطيتها وبحسب 
مختلف فعات المتعاونين ومهنهم» كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي» وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. إخ. 

أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين» وآخر للتاحر» وثالث للطلبة» ورابع لأصحاب للمهن الحرة كالمهندسين والأطباء واحامين.. إ. 

الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاو على درحة كبيرة من المرونة والبعد عن الأسباب المعقدة. 

الغالث: أن يكون للمنظمة بجلس أعلى يقرر حطط العمل» ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. 

الرابع: يمثل الحكومة تي هذا اججلس من تاره من الاعضاء» ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا اعضاء في اججلس» ليساعد ذلك على إشراف 
الحكومة عليها واطمتناعا على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل. 
الخامس: إذا تحاوزت المحاطر موارد الصندوق ما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة. 
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أ. ألا يقصد به تحقيق الربح أي ان يکون من عقود التبرع لا المعاوضة وتحقيق الربح » وهنا يحب 
لتنويه إلى أنه لا يعني ألا تسعى الشركة إلى استشمار أمواها وتحقيق أرباح بل ألا تسعى الى تحقيق الربح 
في مواحهة المستأمنين - نقل الخطر بعوض- لماذا؟ لأنه خالف لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الغرر» والذي يشمل كل المعاوضات لا عقد البيع فقط» والغرر المنهي عنه وفق الفقه الإسلامي يشترط 
: 

1. أن يكون الغرر ق عقود المعاوضة. 

2. أن يكون الغرر فاحشا منها بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع اللبن ق الضرع » أي لا يكون يسيرا 
كإحارة الماء ق دحول الحمام مثلا. 

3. أن يكون أصيلا : فينتفي الغررإذا كان تبعيا لا أصالة. 

4. ألا يكون ما لايمكن التحرز منه كأساس الدار مثلا. 

ب. أن يدشأاً حسابين منفصلين : احدها حاص بالشركة المديرة نفسها حقوقها والتزاماعا والآحر حاص 
بصندوق حهلة الونائق حقوقهم والتزاماكم. 

ت. الفائض التأميني ملك لصندوق التأمين وليس للشركة المديرة أن تأحذ منه شيعا إلا بوحه مشروع» 
NN a oN e‏ 
ذلك غا برد اله الغارين نالرت رق حال اة ااصنرون فان دات الصلوف تصرف 
في أقرب مصرف مشابه. 
التزام مبدأً العدالة وحماية أموال الصندوق عند تقدير العوض الذي تستحقه الشركة المديرة سواء أكان 
ذلك العوض نظير استشمار أموال الصندوق أو إدارة عملياته» ووضع المعاييرء والآلية التنفيذية اللازمة 
E‏ 

ث. التزام الشركة المديرة بأحكام الشريعة الإسلامية ف كل انشطتها واعماها واستشماراتا”. 


المبحث الغالث. إشكالية تطبيق التأمين التكافلي الإسلامي من خلال المرسوم 13/09. 
إن جوهر الحديث عن التأمين التعاون تي الزائر ينصب أساسا على المرسوم التنفيذي رقم 13/09 
الصادر بتاريخ 2009/01/11 بالحريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2009 والذي جاء كأثر قانوني لنص للمادة 


1 د. سامي بن ابراهيم السويلم » قضايا في الاقتصاد والتمويل الاسلامي › دار كنوز اشبيليا » السعودية » الطبعة الأول »> 2009. 

: آذ الصايق شد الأمن الضرير » الغررق العقود وآثاره قي التطبيقات المعاصرة » المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » البنك الإسلامي للتنمية › 
الطبعة الأولى » 1993. د. يوسف الشبيلي » التأمين قي أمريكا » جحمع فقهاء الشريعة بأمريكا » دورة الاستثمار في الإسلام » ماي 2005. 

توصيات ملتقى التأمين الأول للتأمين التعاون » الميئة الإسلامية العالمية للتمويل والإقتصاد » بتنظيم من اليئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل 
لمنبثقة من رابطة العام الإسلامي بالتعاو ن مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في قاعة الملك فيصل بالرياض فندق 
الانتركونتنتال قي المدة: الثلاثاء- الخميس 1430/1/25-23ه الموافق 2009/1/22-20ءم 
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5 من القانون 07/95 المعدل بالقانون رقم 04-06 الممضي في 20 فيفري 2006 والتي سمحت بإنشاء 
هيات تأمين قي شكل شركة مساهمة أو شركة تعاضدية. 
ولقد احتوى هذا المرسوم 04 مواد وملحق يمثل قانونا نموذجيا للشركات ذات الشكل التعاضدي متكون 
ا 
1. الفصل الأول. أحكام عامة (التسمية والموضوع والمدة - شروط القبول والاستقالة والفصل و الفصل 
و الشطب). 
2. الفصل الثانن. إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي (الحمعية العامة - مجلس الإدارة - المديرالعام). 
3. الفصل الثالث. أحكام مالية. 
4. الفصل الرابع. أحكام مختلفة. 
وسنحاول تطبيق المعايير المذكورة آنفا على هذا المرسوم : 
أولا. إنشاء الشركة وطبيعتها غير الربحية : 
أ اد لحار لرل ى فار شات اف لاا (i‏ لاع لتحقق ااريح: كما شرناساقا قصد 
4 عم لضمل عض - ل الجر عوض - أي عدم الرحية ف مواجهة المستأمنين. 
ل اة الأول من الملحق تنص على أنه " تقس إل الأتخط الان يلزمف أوسيلزمف ذا القانن 
تجاري . 
| الا شك فيه أن الشركة ذات الشكل التعاضدي ليست شكة نحارية بالمفهوم القانون - فيي مدنة 
يه | إل - ما يعني انا : 
شكلا ليمت شرك مساهمة » لا تضامن » لا توصية وليست شركة ذات مسؤولية محدودة حسب للمادة 
4 نن القانن التجاري ا[ إائى. 
٠‏ موضوا لاإ الي نشاطا من الأنشطة المنكورة قى الادة 02 من القانن التجاي ال اى وف : 
الأكمل النجارة [إغرة (بيع لأجل الشراء - العمليت [إصؤة - عمليك الوباة ولسهسق. كذا 
[ سم التتري قم 03/93 |[ إعلقة بالعقارت. 
٠‏ ولان قبل [ الت [إذكوة []اة 02 قت ج ومنها : مقاولات التأمينات. 
ولا[ إلیں عقود التأمين ولعقود الأخرى [إغعاقة بالتجاة البحرة لأا لضا أعمال تحارية بحسب 
اإضح (اة 02قت ج). 
فلو اعتبرنا أن مقصود للمادة الأولى من الملحق المذكور أعلاه ألا تخضع الشركة التعاضدية لأعمال المادة 


2ق ت ج لكل هذا تناقضا إضحا وجلا . لذا[ إكن ل غر [إاة [إذكوة ل شطت الشركة أي 


استشمارها للأموال المذكورة في المادة 28 من الملحق لا يكون في مواحهة الغير - أ إتعاملإ ] مع الشركة - خاضعا 
لأحكه []اة 02 قت ح هنها عقود الت]. 

لط للتتيجة التالة : ل الشركة العاضدة لا تعلى قود التله] إلا مع الأشخص [ خط1 فبها 
أما مع الغير فيمكنها نمارسة كل الأنشطة المدنية بالمفهوم القانون. 

تما يجعلنا نصل للنتيجة الثانية وهي : شركات التأمين الإسلامي أوسع جحالا من الشركة التعاضدية بالمفهوم 
القانون فشركات التكافل تمنع فقط مارسة التجارة في نقل المخاطر بين المستأمن والمؤمن - للضم عض ~ أا 
مع الغير فيمكنها مارسة أي نشاط مدي كان أل ارىئ ماعدا التلمإطها. 

لكن : ولو فرضنا أن المقصود بعدم التجارية ف للمادة الأولى من الملحق عدم الرحية لاهم الإسلاي, 
فكيف يمكن جمع ما يساوي على الأقل 5000 منخط حيث ص الفقن الثالة حن للادة الأولى من الملحق:" 
لا يصح تأسيس الشركة إلا إذا تعد ى أو عادل عدد المنخرطين خسة ألاف منخط -". 

وبنظرة مقارنة نحد أن القانون الفرنسي لمذكور أعلاه قد اشترط فقط 500منخط, مع العلم ل العدد 
ي الحريدة الرمية ابحزائرية مذكو بالأقم والأح باللقة اة والعرية 

ما الحكم القانوي ق حالة انسحاب عدد من الأعضاء بحيث يصبح عدد الأعضاء أقل من العدد 
المشترط قانونا؟ 

كما نشير الى اشتراط الات 03 من إا إلحق كتابة العقد التأسيسي لدى موثق » فهل معنى هذا اشتراط 
الكتابة الرسمية؟ 

وطبعا القانون النموذحي 4 يفرض النشطط | إلى على موضو الشركة ؟ فهى هي شرك تك 
ثانيا. طبيعة العلافة بين المستأمنين والشركة : 

إن المعيار الثاني لشكات التأمين التكافلى الإسلامى : القصل بل ممل إلإستأفنل ومسل الشركة ؛ 
حيث يكون القائمين بالإدارة محرد وكلاء عن المستأمنين ف EN‏ 

تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الملحق أن تسيير الشركة يخضع للنصوص التشريعية و التقظيمة 
إنعاقة بالتأمينت؟؟؟ أي هل المستأمن شريك في الشركة ني نفس الوقت؟ تقض []اح 11ض ا[ للق أ ا إمعة 
العامة للشركة تتكون من كل الاعضاء المنخرطين غير المتاحرين في دفع اشتراكاتحم » نما يوحي مبدئيا بان الشركة 
کی یا ا ال ك نی ی اه 

ولكن بالرحوع لأحكام المادة الأولى المنكورة سابقا [إد ل الشركة تتملع بشىخصة معنوة أي فق ب1٠‏ 
الشخحص المؤمن والشخص المستأمن ما يعني انفصال شخصية المؤمن عن شخصية الستأمن؟ وهذا إشكل لملم 


3 ل الرحيم عبد الجحميد الساعات › المرحع تسه ¢ ص 114. 


تكيف الشركة العا ضدية باشركة تكفلة إسلهة . وهذا ما يضح أكز عند وئ نع ب[] الشركة وأحد 
لإستنا]. 

ه حساب الشركة وحساب التأمين؟ من القواعد المقررة ق القرارات التي تبيح التأمين التعاوني الإسلامي 
ا حساب خاص بالمستأمنين منفصل تماما عن حساب الشركة» وهذا طبعا حتي يعتبر اشتراك 
لمستأمن تبرعا لحساب المستأمنين تحنبا لفكرة الغرر ي عقود المعاوضات ء لأه لا يعقل أن يتم التبرع 
السىك شركة أعماما رعية". ل اميىس التفيني 13/09 ل ينص على هذا الفصل لكن في نفس 
الوقت ل يمنع » فهل يعني هذا إهكانة ظبق ذلك عمليا ؟ 
الجواب طعا يكون بالنفي :ولا أدل على ذلك أنه في حالة النزاع ترفع الدعوى من الشريك في 
مواجهة الشركة وين سب اتنا ]. 

ثالغا. أموال الشركة : 

8 عادة ما يشير بعض الكتاب غلى أن جحوهر التمييز بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري يكمن ي تزویع 
الفائض التأميني على المستأمنين ق شركة التأمين الإسلامي ونحتفظ به شركة التأمين التجاري. هذا ما يثير 
عةتساۋك : 

1. ماصحة هذا التميز من خلل الفاض؟ 
2. ما موقف المرسوم التنفيذي من الفائض التأمينى؟ 

1. بالنسبة للتمييز يمكن القول أن صائب في جانب منه باعتبار أن المستأمن شريك ق نفس الوقت قي 
شركات التأمين الإسلامي › ما يعني رحوع الأرباح الحققة من استشمار أموال الشركة بالاضافة الى باقي أموال 
التعويضات المدفوعة للمتضررين هذا المستأمن » ولكن شركات التأمين التجارية في حقيقة الأمر أيضا توزع نصيبا 
من أرباحها على المستأمنين من خلال إنقاص قيمة الإشتراكات ف السنوات المقبلة حاصة بالنسبة للأعضاء 
قلي ا[ إودك. 

إذا: فالعبرة في قيمة الفائض لا في الفائض نفسه» فكيف نظم المرسوم التنفيذي هذه المسألة؟ 

2. ن خلل اواد : 33.34 من اام فل فاض اللسغللٰ بم تزه عد : 

. تحديد تخصيصات الإهتلاك الكامل لنفقات التأسيس 334). 

ب. تكوين الارصدة المنصوص عليها ف القوانين المعمول ما - هلش [إلائ -344). 

ت. تقدم اقتراح من جحلس الإدارة. 

ث. قط] ري [ 1ة مرفة التمينك. 

ج. قرارمن || إمعة العلة. 


د. عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي » المرحع نفسه » ص 112. 
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وعمليا تضاف إليها حوافز العمال وخحاصة الحوافز لمقدمة لأعضاء بحلس الإدارة ١‏ فماذا يقي للمستأمذا] كفاض 
صاف؟؟؟ 

6 من المبادئ للمقررة في التأمين التكافلي ألا يلتزم المشترك بدفع أقساط في حالة العجز إلا برضاه لعلم 
اطق [إضرر مسقا ل شركة التله[] لا تلتى برع التعوض كاملا عند قح لضرر ٠‏ لى لساك 
متعلقة بحالة الشركة عند تحقق الخطر » لكن بالتعرض للمادة 32 صن اسيم الساق . فل العضو 
[إنخط يلزم بدفع اشتراك تكميلي في حالة العجز » والمرسوم فقط وضع معيارا لسقف أعلى هذا 
الاشتراك وهو إما أن بحسب بنسبة من الاشتراك السنوي أو بنسبة من الاشتراك المدفوع » ولتحديد هذه 
النسبة يرع إلى العقد التأسيسي للشكة 324). 

مصير أموال الشريك عند انسحابه ؟ ص آآإات 10 من [ الح "٠‏ لاص كى من السقالة ولفصل 
والشطب الحق ف التعويض الاشتراكات المدفوعة وحقوق الإنخراط المذكورة ف المادة 06 أعلاه . 

ألا يعتبر هذا من قبيل أكل أموال الناس بالباطل؟ ألم يكن من الأفضل أن ينظر في حق المنخرط المستقيل أو 

الفصول » فيمتح ما بقى من اشتر اكاته بعد حساب الأموال المدفوعة للمتضررين والأموال التي بر الأضرار التي 

سببها للشرة؟ 

كما نشير إلى أن القانون السابق لم يذكر مصير الاموال المدفوعة في حالة حل الشركة إنما أشار فقط 
للإجراءات وهي : 


1. اقتراح من جحلس الإدارة. 
2. موفقة الزيرآإكف بإإالة. 
3. قرا رن | إمعة العلة ىب اة د3 ن اسن . 


المبحث الرابع. البدائل المقترحة لتطبيق تأمین تکافلی إسلامی : 
من البدائل المقترحة فى هذا المجال : 
أولا. عدم عاكاة شكات التامين التعاون الغربية لانما وليدة بيفتها ثا الراسمالية او الإشتراكية» ولن تك 


باي حل من الأحول إسلهة إلأصويا اسقط رفو اللفول. 
ثانيا. الرحوع إلى نظام النهد او العاقلة على اعتبار انا متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومتاصلة 


فبها. 


1د.سلي ن راهم سوم [إجع غه ,ص 306. 
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ثأنياً. الاعتماد على نظام الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التي تربط بين أفرادها علاقة قرلة أو علقة 
مهنة. 
الخاتمة : 


بااظر لأحكل امرس التفيني 13/09 فل يوق جانبا من شرككت التل1] التكفلي اللاي , 
ولكن يخالفها قي جوانب كثيرة » فمن الجوانب التي يتوافق معها إمكانية الإنشاء دون اشتراط الربحية قي مواجحهة 
الإستلفنل] - لكه ضف نشطها من ناحة الأعمل التجارة - وبقيد يكاد يجعل من إنشاء هذه الشركة 
مستحیلا ( 5000) منخط . 


أما كيفية سير الشركة وعلاقتها بالمستأمنين وتسيير أموالها فهي شركة تأمين جحارية بالمفهوم الشرعى وإن 
كانت شركة مدنية بالمفهوم القانوني مع ملاحظة أن الشركاء مسؤولون عن أموال الشركات المدنية في أموالهم 
ا صة م 434 ق م ج), فى جل هذا الفر بالسة للشرككت التعاضحة ؟[ ]ذا [| [إديد شط الشركة 
التعاضدة بالأعمل [إدنة؟ ما السيلى العمل لتحققشركت تل[] تكفي إسالي. 


في رأيي المتواضع انه لا بممكن غرس زهرة في حائط. فالمنظومة القانونية التأمينية ف الجزائر ذات أصل 
فرنسي وإنشاء شركات e‏ تکافلي يستدعي وضع نصوص قانونية حاص مسل لان التعاون, وفي 
إحدى التوصيات التق اوصى ما الملتقى الوطنى للتامين التعاون النعقد معهد الحقوق بالمركز الجامعى محمد 


ط1 أعم. 
المراجع : 


هآو خرن اام دار احا > ووت لار الا ل 

2. د.عبد الرحيم عبد الحميد الساعاني » إدارة الخرر في التأمين التعاوني » مجحلة حامعة الملك عبد العزيز » م 23 , ع02, 
10 . 

3. آد. علي حي الدين القرة داغي » التأمين التعاوني - ماهيته » ضوابطه » معوقاته . ملتقى التأمين التعاوني » الرياض › 
الىعودة › 2009/01/22 . 

4. د. سامي بن ابراهيم السويلم » قضايا في الاقتصاد والتمويل الاسلامي › دار كنوز اشبيليا » السعودية » الطبعة الأولى › 
2009 . 

5. آد. الصديق محمد الأمين الضرير » الغررق العقود وآثاره ق التطبيقات المعاصرة » المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب › 
البنك الإسلامي للتنمية › الطبعة الأول » 1993 . 

0. د. صا العلي » معام التأمين الإسلامي» دار النوادر » سوريا »> دمشق » الطبعة الاولى » 2010. 

د. يهف اتل » التلمين في أمريكا » جحمع فقهاء الشريعة بأمريكا » دورة الاستشمار ق الإسلام » ماي 2005. 


ل 
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8. توصيات ملتقى التأمين الأول للتأمين التعاون » الميغة الإسلامية العالمية للتمويل والإقتصاد › بتنظيم من الميغة الإسلامية 
لمالية لاقتصاد واتمويل المبتقة من رابطة الما اللاي باتعان مع لإجهد اللاي للبحث لتيب التاع 
للبنلك الإسلامي للتنمية في قاعة لملك فيصل بالرياض فندق الانترکونتنتال في للمدة: الثلائك - ا[ میں 23 - 
5 ھا 20 -2009/1/22@ 

9. قرإر رقم 2 عن جحمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتير الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 
6 ربیع الثاڼ 1406 ھ/22 -28 دیسر 1965م . 

0. قرار بلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 بتاريخ 1397/4/4ه 

1. CODE D ASSURANCE, CODE DE LA MUTUALITE, atde :LI1ll- 1 R541-1 
2. http://fr.wikipedia orglwiKi/AX A 
3. Www. j oradp.dz 
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